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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ٨٥ من جدول الأعمال 

 مسائل السياسات القطاعية  
  تقرير اللجنة الثانية 

المقرر: السيد وليد الحديد (الأردن) 
 

مقدمة  أولا – 
في الجلسة العامة ١٩ للجمعية العامة المعقـودة في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، قـررت  - ١
الجمعية بناء على توصية المكتب أن تدرج في جـدول أعمـال دورـا السـابعة والخمسـين البنـد 

المعنون: 
�مسائل السياسات القطاعية: 

التعاون في ميدان التنمية الصناعية؛  �(أ)
الأعمال التجارية والتنمية؛  �(ب)

منع ومكافحة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير  �(ج)
مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية.� 

وإحالته إلى اللجنة الثانية. 
ونظـرت اللجنـة الثانيـة في البنديـن الفرعيـين (أ) و (ج) في جلســاا ١٠ و ١٣ و ٣٨  - ٢
و ٣٩ المعقــودة في ١٤ و ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر وفي ٢٠ و ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠٢. وفي البنــد الفرعــي (ب) في جلســتيها ٣٥ و ٣٩ المعقودتــين في ١٤ و ٢٧ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. ويــرد ســرد للمناقشــات الــتي دارت في المحــاضر الموجــزة ذات الصلــة 
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(A/C.2/57/SR.10 و13 و 38 و 39 ). ويسترعى الانتباه أيضـا إلى المناقشـة العامـة الـتي أجرـا 
اللجنة في جلساا من الثانية إلى الثامنة المعقودة في الفترة من٣٠ أيلـول/سـبتمبر إلى ٣ تشـرين 

  .(A/C.2/57/SR.2-8 انظر) الأول/أكتوبر
ومن أجل نظر اللجنة في البند، كان معروضا عليها الوثائق التالية:   - ٣

التعاون في ميدان التنمية الصناعية   (أ)
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا تقريـر المديـر العـام لمنظمـــة الأمــم المتحــدة للتنميــة 

 (A الصناعية بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية (57/184/
الأعمال التجارية والتنمية  (ب)

تقرير الأمين العام بشأن مواصلة تنفيذ قرار الجمعية العامـة ٢٠٤/٥٤ بشـأن الأعمـال 
 (A/57/591) التجارية والتنمية

منــع ومكافحــة الممارســات الفاســـدة وتحويـــل الأمـــوال المتأتيـــة مـــن مصـــدر غـــير  (ج)
مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

تقرير الأمين العام بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر 
غير مشروع (A/57/158 و add.1 و 2) 

وفي الجلسـة العاشـرة المعقـودة في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، أدلى ببيـانين اســـتهلاليين  - ٤
الأمين العام المساعد لشؤون الأمم المتحدة بمكتب الأمم المتحدة للتنميـة الصناعيـة في نيويـورك 
وذلــك في إطــار البنــد الفرعــي (أ)، وموظــف إدارة الــبرامج بمكتــب الأمــــم المتحـــدة المعـــني 
/A). وفي  C.2/57/SR.10 بـالمخدرات والجريمـة في نيويـورك في إطـار البنـد الفرعـي (ج) (انظـــر
الجلسة ٣٥ المعقودة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر أدلى نـائب مديـر شـعبة الإدارة العامـة بـإدارة 
ــــة والاجتماعيـــة ببيـــان اســـتهلالي في إطـــار البنـــد الفرعـــي (ب) (انظـــر  الشــؤون الاقتصادي

 .(A/C.2/57/SR.35
 

النظر في المقترحات   ثانيا – 
 A/C.2/57/L.51 و A/C.2/57/L.8 مشروعا القرارين  ألف – 

في الجلسة ١٣ المعقودة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثـل فنــزويلا باسـم الـدول  - ٥
الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة الأعضــاء في الوقــت نفســه في مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين بعــرض 
A) فيما يلي نصه:   /C.2/57/L.8) مشروع قرار معنون �التعاون في ميدان التنمية الصناعية�
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�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشــير إلــــــى قراراـــا ١٥١/٤٦ المـــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩١، و ١٠٨/٤٩ المـــــؤرخ ١٩ كـــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٤ و ١٧٠/٥١ 
المــــؤرخ ١٦ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، و ١٧٧/٥٣ المــــؤرخ ١٥ كـــــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٨، و ١٨٧/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، 

بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية، 
�وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤسـاء 

الدول والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 
�وإذ تعيد تأكيد نتائج المؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي 
عقد في الدوحة مـن ٩ إلى ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، ومؤتمـر الأمـم المتحـدة 
ـــايو  الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا الـذي عقـد في بروكسـل مـن ١٤ إلى ٢٠ أيـار/م
٢٠٠١، والمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة الـذي عقـد في مونتـيري، المكسـيك، مـن ١٨ 
إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ومؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة الــذي عقــد في 

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، من ٢٦ آب/أغسطس إلى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 
�وإذ تسـلم بـالدور الـذي يقـوم بـه مجتمـــع الأعمــال، بمــا في ذلــك القطــاع 
الخاص، في تعزيز العملية النشطة لتنمية القطاع الصناعي، وإذ تشدد على أهمية منـافع 

الاستثمار المباشر الأجنبي في هذه العملية، 
�وإذ تسلم أيضا بأهمية نقـل التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة بوصفـه وسـيلة 
فعالـة مـن وسـائل التعـــاون الــدولي الهــادف إلى القضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التنميــة 

المستدامة، 
ــــر العــــام لمنظمــة الأمـــــم المتحـــــدة للتنميــة  �وإذ تحيـط علمـا بتقريــــر المديـ
الصناعية، وإذ ترحب بعملية الإصلاح التي تم القيام ا وإنجازها والتي أدت إلى زيـادة 

فعالية عمل المنظمة وأهمية الاستنتاجات الواردة فيه، 
تؤكـد مجـددا أن التصنيـع يشــكِّل عنصــرا أساســيا في تعزيــز التنميــة  - ١�
المسـتدامة للبلـدان الناميـة، وفي إيجـاد فـرص عمـل منتجـة، وتوليـــد دخــول ذات قيمــة 
مضافـة، وبالتـالي القضـاء علـى الفقـر، فضـلا عـن تيسـير عمليـة الإدمـاج الاجتمــاعي، 

بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنمية؛ 
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تؤكد ما للتعاون في ميدان التنمية الصناعية مـن أهميـة في يئـة منـاخ  - ٢�
إيجــابي للاســتثمار والأعمــــال علـــى الأصعـــدة الدوليـــة والإقليميـــة ودون الإقليميـــة 
والقطريـة، والتشـجيع علـى توســيع القــدرات الإنتاجيــة في البلــدان الناميــة وتنويعــها 

وتحديثها؛ 
تدعـو إلى نقـل التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة بوصفـه وسـيلة فعالـــة  - ٣�
للتعـاون الـدولي في ميـدان التنميـة الصناعيـة يسـاعد هـذه البلـدان علـى تنويـع قاعدـــا 

الصناعية من خلال تطبيق الأساليب الحديثة للتقدم التكنولوجي؛ 
ـــة الرسميــة  تدعـو أيضـا إلى زيـادة مواصلـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائي - ٤�
لأغراض التنمية الصناعية في البلدان النامية، ويب بالبلدان المانحة والبلدان المتلقيـة أن 
تواصل تعاوا في ما تبذله من جهود من أجل تحقيـق المزيـد مـن الفعاليـة والكفـاءة في 
استخدام موارد المساعدة الإنمائية الرسمية لأغراض التعاون في ميدان التنمية الصناعيـة، 
وأن تدعم جهود البلدان النامية الرامية إلى تعزيز التعاون في ما بينها في ميـدان التنميـة 

الصناعية؛ 
تكـرر التـأكيد علـى أهميـة التعـاون والتنســـيق داخــل منظومــة الأمــم  - ٥�
المتحدة في توفير دعم فعال للتنمية الصناعية المستدامة للبلـدان الناميـة، ويـب بمنظمـة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيــة أن تواصــل الاضطــلاع بدورهــا المحــوري في ميــدان 
التنميـة الصناعيـة وأن تعـزز تعاوـا مـــع المؤسســات الأخــرى التابعــة لمنظومــة الأمــم 

المتحدة بما يفضي إلى زيادة فعالية هذا الدعم وأهميته وأثره في التنمية؛ 
ـــة الصناعيــة أن تعمــل علــى  تطلـب إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للتنمي - ٦�
تيسير التنمية الصناعية بزيادة التركيز على مبادرات تدعـم الشـركات المتناهيـة الصغـر 
والصغـيرة والمتوسـطة في البلـدان الناميـة، ولا سـيما في أقـــل البلــدان نمــوا وفي البلــدان 

النامية غير الساحلية؛ 
تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصناعيـة علـى المسـاهمة بشـكل  - ٧�
نشـط في بلـوغ أهـداف الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا بغيـة إعطـــاء زخــم 

لعملية التصنيع في أفريقيا؛ 
تشجع منظمة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة علـى مواصلـة تطويـر  - ٨�
ـــهم  قدرـا، بوصفـها منتـدى عالميـا، علـى القيـام، في سـياق عمليـة العولمـة، بتعزيـز الف
المشترك لمسائل القطـاع الصنـاعي الإقليمـي والعـالمي وأثرهـا علـى القضـاء علـى الفقـر 

وتحقيق التنمية المستدامة؛ 
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تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا التاسـعة  -٩�
والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.� 

 
ــوم  وفي الجلسـة ٣٩ المعقـودة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض برونـو فـان ديـر بل - ٦
(بلجيكـا) نـائب رئيـس اللجنـة مشـروع قـرار معنونـا �التعـاون في ميـدان التنميـــة الصناعيــة� 
(A/C.2/57/L.51) الــذي قدمــه بنــاء علــى مشــاورات غــــير رسميـــة بشـــأن مشـــروع الـــقرار 

 .A/C.2/57/L.8

A (انظـر الفقـرة ١٤،  /C.2/57/L.51 ا اعتمدت اللجنة مشروع القـراروفي الجلسة ذا - ٧
مشروع القرار الأول).  

وفي ضــوء اعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.51، قــام مقدمــــو مشـــروع القـــرار  - ٨
A/C.2/57/L.8 بسحبه.  

 
 A/C.2/57/46 و A/C.2/57/L.9 مشروعا القرارين  باء – 

٩ - في الجلسة ١٣ المعقودة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل فنـزويلا باسـم الـدول 
الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة الأعضــاء في الوقــت نفســه في مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين بعــرض 
مشروع قرار معنون �منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر 

A)، فيما يلي نصه:  /C.2/57/L.9) ا الأصلية�غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدا
�إن الجمعية العامة، 

ـــــؤرخ ٢٢ كــــانون الأول/ديســــمبر  �إذ تشـــير إلى قراراـــا ٢٠٥/٥٤، الم
١٩٩٩، بشـأن منـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـــكل غــير مشــروع، و 
ـــــانوني دولي  ٦١/٥٥، المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، بشـــأن صـــك ق
لمكافحـة الفسـاد، و ١٨٨/٥٥، المـؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بشــأن 
منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـــوال بشــكل غــير مشــروع وإعــادة 
الأمـــوال إلى بلداـــا الأصليـــة، و ١٨٦/٥٦، المـــؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســـــمبر 

 ،٢٠٠١
�وإذ تعرب عن بـالغ قلقـها إزاء خطـورة المشـاكل الـتي تسـببها الممارسـات 
الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غـير مشـروع، والـتي قـد تعـرض 
للخطر استقرار وأمن اتمعات، وتقوض قيم الديمقراطية والأخـلاق الفاضلـة، وـدد 
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بـالخطر التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـــة والسياســية، ولا ســيما عندمــا يــؤدي عــدم 
وجود رد دولي كاف إلى الإفلات من العقوبة، 

�وإذ تشــير إلى توافــق آراء مونتــيري، المعتمــد في المؤتمــــر الـــدولي لتمويـــل 
ــــترة مـــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـــارس  التنميــة، المعقــود في مونتــيري بالمكســيك، في الف

٢٠٠٢، الذي يؤكد على مكافحة الفساد على شتى الصعد، على سبيل الأولوية، 
ـــل الأمــوال  �وإذ تشـدد علـى أن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحوي
المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال أمر يشكل عنصـرا هامـا في تعبئـة 
الموارد من أجل التنمية في البلدان النامية المتضـررة وفي دعـم أهدافـها في القضـاء علـى 

الفقر، 
�وإذ تؤكـــد علـــى مســـؤوليات الحكومـــات عن انتـــهاج سياســـات علـــى 
الصعيديــن الوطــني والــدولي ترمــي إلى منــع ومكافحــة ممارســات الفســاد وتشـــجيع 
وتسـهيل تحويـل الأمـوال والأصـول المتأتيـــة مــن مصــدر غــير مشــروع وإعــادة تلــك 

الأموال إلى بلداا الأصلية، 
ـــدولي والقوانــين الدوليــة والوطنيــة مــن أهميــة في  �وإذ تسـلم بمـا للتعـاون ال

مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية، 
تحيـط علمـا بتقريـــر الأمــين العــام بشــأن منــع الممارســات الفاســدة  - ١�
وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـــادة تلــك الأمــوال إلى بلداــا 

الأصلية؛ 
ـــى مكافحــة الفســاد والرشــوة وغســل  تشـجع جميـع الحكومـات عل - ٢�
الأموال وتحويل الأموال والأصول المكتسبة على نحو غير مشروع، وعلى العمل علـى 
إعادة تلك الأموال والأصـول إلى بلداـا الأصليـة، وترحـب بـالإجراءات الـتي اتخذـا 

الحكومات في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تنـوه بالأعمـال الـتي تضطلـع ـا حاليـا اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض  - ٣�
بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، الـــتي أقــرت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٢٦٠/٥٦، 
المؤرخ ٣١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، إطارهـا المرجعـي، وتحـث علـى إكمـال هـذه 

المفاوضات في أقرب وقت ممكن تمهيدا لاعتماد الاتفاقية؛ 
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تدعـو إلى أن يتـم علـى شـتى الصعـد، بـذل كـــل الجــهود الراميــة إلى  - ٤�
تعزيـز الإدارة المؤسسـية الرشـيدة الـتي تعتـبر أمـرا جوهريـا لاطـــراد النمــو الاقتصــادي 

والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛ 
تدعـو أيضـا إلى مواصلـة التعـاون الـدولي، مـن خـلال منظومـة الأمــم  - ٥�
المتحـدة وغيرهـا، دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات لمنـع ووقـف تحويـــل الأمــوال 
المتأتية من مصدر غير مشـروع، وكذلـك لإعـادة تلـك الأمـوال والأصـول إلى بلداـا 

الأصلية؛ 
تطلب إلى اتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلهـا البلـدان كافـة، بنـاء  - ٦�
على طلبها، وتعزيز قدراا المؤسسـية وأطرهـا التنظيميـة لمنـع أعمـال الفسـاد ولإعـادة 

الأموال والأصول المكتسبة على نحو غير مشروع إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورـا الثامنـة  - ٧�

والخمسين تقريرا عن أعمال اللجنة المخصصة للنظر فيه؛ 
تقـرر أن تبقـي المســـألة قيــد النظــر وأن تــدرج في جــدول الأعمــال  - ٨�
المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمســـين بنــدا فرعيــا عنوانــه �منــع ومكافحــة الممارســات 
الفاسدة وتحويل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال إلى 

بلداا الأصلية� تحت البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية�.� 
 

١٠ - وفي الجلسة ٣٨ المعقودة في ٢٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض برونـو فـان ديـر بلـوم 
(بلجيكا)، نائب الرئيس، مشروع قرار معنونـا �منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل 
الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير مشــــروع وإعـــادة تلـــك الأمـــوال إلى بلداـــا الأصليـــة� 
(A/C.2/57/L.46)، الـذي قدمـه علـــى أســاس مشــاورات غــير رسميــة بشــأن مشــروع القــرار 

 .A/C.2/57/L.9

A (انظــــر  /C.2/57/L.46 ـــــة مشــــروع القــــرار ١١ - وفي الجلســـة ذاـــا، اعتمـــدت اللجن
الفقرة ١٤، مشروع القرار الثاني).  

وعلـى ضـوء اعتمـاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.46، قــام مقدمــو مشــروع القــرار  - ١٢
A/C.2/57/L.9 بسحبه.  
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مشروع مقرر اقترحه الرئيس   جيم – 
في الجلسة ٣٩ المعقودة في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، قررت اللجنـة بنـاء علـى توصيـة  - ١٣
الرئيس أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام بشـأن الأعمـال التجاريـة 

A) (انظر الفقرة ١٥).  والتنمية المقدم في إطار البند الفرعي (ب) (57/591/
 

توصيات اللجنة الثانية   ثالثا – 
توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:  - ١٤

 
 مشروع القرار الأول 

  التعاون في ميدان التنمية الصناعية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـــير إلـــــى قراراـــا ١٥١/٤٦ المـــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩١، 
ــــؤرخ ١٦ كـــانون  و ١٠٨/٤٩ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ و ١٧٠/٥١ الم
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٦، و ١٧٧/٥٣ المــــــــؤرخ ١٥ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٨، 
و ١٨٧/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بشــأن التعــاون في ميــدان التنميـــة 

الصناعية، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول 

والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تعيـد تـأكيد نتـائج المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي عقـــد في 
الدوحة في الفترة من ٩ إلى ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(٢)، ومؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث 
المعــني بــأقل البلــدان نمــوا الــذي عقــد في بروكســل في الفــترة مــــن ١٤ إلى ٢٠ أيـــار/مـــايو 
٢٠٠١(٣)، والمؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة الـذي عقـد في مونتـيري، المكسـيك، في الفـترة مــن 
١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢(٤)، ومؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة المســتدامة الــذي عقــد في 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

انظر الوثيقة A/C.2/56/7، المرفق.  (٢)
 .A/CONF.191/12 و A/CONF.191/11 انظر الوثيقتين (٣)

تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٤)
المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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جوهانســـبرغ، جنـــوب أفريقيـــا، في الفـــترة مـــن ٢٦ آب/أغســـطس إلى ٤ أيلـــول/ســــبتمبر 
 ،(٥)٢٠٠٢

وإذ تحيط علما بأن مجلس مرفق البيئـة العالميـة قـد منـح منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة 
الصناعية مركز الوكالة المنفذة التي تتمتع بالفرص الموسعة لمرفق البيئة العالمية، 

ـــاع الخــاص، في  وإذ تسـلم بـالدور الـذي تقـوم بـه دوائـر الأعمـال، بمـا في ذلـك القط
تعزيز العملية النشطة لتنمية القطاع الصناعي، وإذ تشدد علـى أهميـة منـافع الاسـتثمار الأجنـبي 

المباشر في تلك العملية، 
وإذ تسلم أيضا بأهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية بوصفه وسيلة فعالة من وسائل التعـاون الـدولي الهـادف إلى القضـاء علـى الفقـر 

وتحقيق التنمية المستدامة، 
وإذ تحيط علما بتقريــــر المديـــر العـــام لمنظمـة الأمــــم المتحــــدة للتنميـة الصناعيـة(٦)، 
ـــة وأهميــة الاســتنتاجات  وإذ ترحـب بعمليـة الإصـلاح الـتي أدت إلى زيـادة فعاليـة عمـل المنظم

الواردة فيه، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مواصلة تعزيز فعاليتها. 
تؤكـد مجـددا أن التصنيـع يشـكِّل عنصـرا أساسـيا في تعزيـز التنميـة المســـتدامة  - ١
للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وفي إيجـــاد فــرص عمــل منتجــة، 
وإدرار الدخـول ذات قيمـة مضافـة، وبالتـالي القضـــاء علــى الفقــر، فضــلا عــن تيســير عمليــة 

الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك إدماج المرأة في عملية التنمية؛ 
تؤكـد مـا للتعـاون في ميـدان التنميـة الصناعيـة ويئـة منـاخ إيجـابي للاســتثمار  - ٢
والأعمـال علـى الأصعـدة الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة والقطريـة مـن أهميـة في التشــجيع 
على توسيع القدرات الإنتاجية في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة 

وتنويعها وتحديثها؛ 
تشـدد علـى ضـرورة يئـة بيئـة دوليـة ووطنيـة مؤاتيـــة مــن أجــل التصنيــع في  - ٣
البلدان النامية، وتحـث جميـع الحكومـات علـى اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات إنمائيـة 
تـؤدي، في إطـار مـن سياسـات التصنيـع الـتي تتسـم بالشـــفافية والقابليــة للمســاءلة، إلى تعزيــز 
مســائل تشــمل، في جملــة أمــور، تنميــة المشــاريع، والاســتثمار الأجنــــبي المباشـــر، وتكييـــف 
التكنولوجيا وابتكارها، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسـواق، والاسـتخدام الفعـال للمسـاعدة 

 __________
الوثيقة A/CONF.199/20، الفصل الأول.  (٥)

 .A/57/184 انظر الوثيقة (٦)
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الإنمائية الرسمية لتمكين البلـدان الناميـة مـن يئـة بيئـة جذابـة للاسـتثمار، ـدف زيـادة المـوارد 
المحلية وتكملتها من أجـل توسـيع قدرـا علـى الإنتـاج الصنـاعي وتنويعـها وتحديثـها في سـياق 
نظـام تجـاري دولي منفتـح، ومنصـف، وغـير تميـــيزي، وشــفاف، ومتعــدد الأطــراف ومحكــوم 

بقواعد؛ 
تؤكد مساهمة الصناعة في التنمية الاجتماعيـة، خاصـة في سـياق الروابـط بـين  - ٤
الصناعة والزراعة، وتلاحظ أنه، من مجموع هـذه الروابـط، تمثـل الصناعـة مصـدرا ثريـا لإيجـاد 

فرص العمل، وتوليد الدخل، والاندماج الاجتماعي اللازم للقضاء على الفقر؛ 
تعـترف بـالترابط بـين العولمـة والاعتمـاد المتبـادل، وتكـرر تـــأكيد أهميــة نقــل  - ٥
التكنولوجيا إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة بوصفـه وسـيلة فعالـة 

للتعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية؛ 
تدعــو إلى مواصلــة اســتخدام المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة لأغــــراض التنميـــة  - ٦
الصناعية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، ويـب بـالبلدان المانحـة 
والبلدان المتلقية للعون أن تواصـل تعاوـا في مـا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن 
الفعالية والكفاءة في اسـتخدام مـوارد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المكرسـة لأغـراض التعـاون في 
ميدان التنمية الصناعية، وأن تدعم جـهود البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
ـــة  انتقاليـة الراميـة إلى تعزيـز التعـاون في مـا بينـها في ميـدان التنميـة الصناعيـة وتؤكـد أهميـة تعبئ
الأموال من أجل التنمية الصناعية على الصعيد القطري، بما في ذلك التمويل الخـاص والأمـوال 

المقدمة من مؤسسات التمويل الإنمائي ذات الصلة؛ 
تكرر التأكيد على أهمية التعـاون والتنسـيق داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة في  - ٧
توفير دعم فعال للتنمية الصناعية المستدامة للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية، ويب بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصـل الاضطـلاع بدورهـا المحـوري 

في ميدان التنمية الصناعية وفقا لولايتها؛ 
تشجع منظمة الأمم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة علـى مواصلـة تعزيـز فعاليتـها،  - ٨
وأهميتــها، وأثرهــا الإنمــائي عــن طريــق وســائل تشــمل، في جملــة أمــور، تعزيــز تعاوــا مـــع 

المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على جميع الأصعدة؛ 
تدعو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى المشـاركة بنشـاط في التنسـيق  - ٩
على الصعيد الميداني عـن طريـق عمليـات التقييـم القطـرى المشـترك/إطـار عمـل الأمـم المتحـدة 

للمساعدة الإنمائية ونهجه المتبعة على نطاق القطاع؛ 
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ـــة الصناعيــة في مجموعــة الأمــم  ترحـب بعضويـة منظمـة الأمـم المتحـدة للتنمي - ١٠
المتحدة الإنمائية؛ 

تشـجع منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة علـى تنفيـذ مشـاريع ملائمـــة  - ١١
تمــول عــن طريــق مرفــق البيئــة العالميــة، خاصــة عندمــا تنطــوي تلــك المشــــاريع علـــى نقـــل 

التكنولوجيا؛ 
ترحب بالمناقشات الجارية حاليـا فيمـا بـين الـدول الأعضـاء في منظمـة الأمـم  - ١٢
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة بشـأن أولويـات الـبرامج ومضموـا، ـدف مسـاعدة منظمـة الأمـــم 
المتحدة للتنمية الصناعية على أن تصبح منظمة أكثر تركيزا وفعالية وكفاءة قــادرة علـى تحقيـق 

نتائج ملموسة، ولتحظى بتقدير أفضل ودعم أقوى في اتمع الدولي؛ 
تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تعمل على تيسـير التنميـة  - ١٣
الصناعيـة بـالتركيز علـى مبـادرات تدعـم الشـركات المتناهيـة الصغــر والصغــيرة والمتوســطة في 
البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، لا سـيما في أقـل البلـدان نمــوا وفي 

البلدان النامية غير الساحلية؛ 
تشجع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية علـى المسـاهمة بشـكل نشـط في  - ١٤

بلوغ أهداف الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بغية تعزيز عملية التصنيع في أفريقيا؛ 
تشـجع منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة علـى مواصلـة تطويـر قدرـــا  - ١٥
بوصفـها منتـدى عالميـا وفقـا لولايتـها، ـدف القيـام، في سـياق عمليـة العولمــة، بتعزيــز الفــهم 
المشترك لمسائل القطـاع الصنـاعي الإقليمـي والعـالمي وأثرهـا علـى القضـاء علـى الفقـر وتحقيـق 
ـــى الطلــب علــى  التنميـة المسـتدامة، وتدعـو إلى زيـادة تعزيـز ـج الـبرامج المتكاملـة القائمـة عل

الصعيد الميداني؛  
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ١٦

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
 

 مشروع القرار الثاني 
منـع ومكافحـة الممارسـات الفاســـدة وتحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير 

 مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قراراـا ٢٠٥/٥٤، المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، بشــأن 
منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع، و ٦١/٥٥، المـؤرخ ٤ كـانون 



1202-73643

A/57/530

الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بشــأن صــك قــانوني دولي لمكافحــة الفســاد، و ١٨٨/٥٥، المـــؤرخ 
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويـل الأمـوال 
بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة، و ١٨٦/٥٦، المـؤرخ ٢١ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأمــوال بشـكل غـير 

مشروع وإعادة الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء المشـاكل الـتي تسـببها الممارسـات الفاســـدة وتحويــل 
الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والـتي قـد تعـرض للخطـر اسـتقرار وأمــن 
اتمعات، وتقوض قيـم الديمقراطيـة والأخـلاق المتحضـرة، وـدد بـالخطر التنميـة الاجتماعيـة 
ـــدم وجــود رد دولي ووطــني كافـــيين إلى  والاقتصاديـة والسياسـية، ولا سـيما عندمـا يـؤدي ع

الإفلات من العقاب، 
وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري، المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، المعقـود 
في مونتيري بالمكسيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢(٧)، الـذي يؤكـد علـى 

مكافحة الفساد على شتى الصعد، على سبيل الأولوية، 
وإذ تشـدد علـى أن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مــن 
مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأمـوال أمـر يشـكل عنصـرا هامـا في تعبئـة المـوارد ورصدهـا 
بصورة فعلية مـن أجـل التنميـة في البلـدان الناميـة المتضـررة وفي دعـم أهدافـها في القضـاء علـى 

الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 
وإذ تؤكـد علـى مسـؤولية الحكومـات عـن انتـهاج سياسـات علـى الصعيديـن الوطــني 
والـدولي ترمـي إلى منـع ومكافحـة ممارسـات الفسـاد وتحويــل الأمــوال والأصــول المتأتيــة مــن 

مصدر غير مشروع وتسهيل إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، 
ــن  وإذ تسـلم بمـا للتعـاون الـدولي وصكـوك القوانـين والتشـريعات الدوليـة والوطنيـة م

أهمية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال في المعاملات التجارية الدولية، 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـــين العــام بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل  - ١

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع(٨)؛ 

 __________
اـرس ٢٠٠٢ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/م (٧)

رقم المبيع E.02.II.A.7) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
 .A/57/158 (٨)
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تشـجع جميـع الحكومـات علـى مكافحـــة الفســاد والرشــوة وغســل الأمــوال  - ٢
وتحويـل الأمـوال والأصـول المكتسـبة علـى نحـو غـير مشـروع، وعلـى العمـل علـى إعـادة تلــك 
الأمـوال والأصـول إلى بلداـا الأصليـة، بعـد تقـديم طلـب بذلـك واتبـاع الإجـراءات الواجبــة، 
ـــن الوطــني  وترحـب بـالإجراءات الـتي اتخذـا بعـض الحكومـات في هـذا الصـدد علـى الصعيدي

والدولي؛ 
تحيط علما بالأعمال التي تضطلع ا حاليا اللجنة المخصصة للتفـاوض بشـأن  - ٣
اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، الـتي أقـرت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٦٠/٥٦ المـؤرخ ٣١ كــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢، إطارهـا المرجعـي، وتحـث علـى إكمـال تلـك المفاوضـات في أقـرب وقـت 
ممكـن لتمكـين الجمعيـة العامـة مـن اعتمـاد الاتفاقيـة في دورـا الثامنـة والخمســـين، والاحتفــال 
بـالمؤتمر السياسـي الرفيـع المسـتوى، المزمـع عقـده في المكسـيك في ايـــة عــام ٢٠٠٣، بغــرض 

توقيع الاتفاقية؛ 
تدعو إلى أن يتم على شتى الصعد، بذل كل الجهود الرامية إلى تعزيـز الإدارة  - ٤
الرشيدة العامة والمؤسسية التي تعتبر أمرا جوهريا لاطراد النمو الاقتصادي والقضاء على الفقـر 

والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛ 
وتدعـو أيضـا، مـع تسـليمها بأهميـة التدابـير الوطنيـة، إلى مزيـــد مــن التعــاون  - ٥
الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحــدة وغيرهـا، دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات لمنـع 
ووقـف تحويـل الأمـــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير مشــروع، وكذلــك لإعــادة تلــك الأمــوال 

والأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
ـــدولي دعــم الجــهود الوطنيــة الراميــة إلى تعزيــز القــدرة  تطلـب إلى اتمـع ال - ٦
البشـرية والمؤسسـية والأطـر التنظيميـة لمنـع الفسـاد والرشـوة وغسـل الأمـوال وتحويـل الأمـــوال 
والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والمسـاعدة في إعـادة تلـك الأمـوال والأصــول إلى 

بلداا الأصلية. 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامـة بشـأن هـذه المسـألة  - ٧

في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقـرر أن تبقـي المســـألة قيــد النظــر وأن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت  - ٨
لدورـا الثامنـة والخمسـين بنـدا فرعيـا عنوانـه �منـع ومكافحـة الممارســـات الفاســدة وتحويــل 
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الأموال المتأتية عن مصدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة� في إطـار 
البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية�. 

 
 *    *    *

توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ١٥
 

 تقرير بشـأن الأعمال التجارية والتنمية 
تحيط الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام بشـأن الأعمال التجارية والتنمية(٩). 

 

 __________
 .A/57/591 (٩)


